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المفاتيح:
ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي – الضمان البنكي أو المصرفي – غرامات – إلغاء إعادة 

التقييم يُوجِب إلغاء الغرامات المترتبة عليها.

)VD-312-2020( القرار رقم

)V-4295-2019( في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل بشــأن التقييــم النهائي الصادر 
مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل الخــاص بإقــرار شــهر أكتوبــر 2018م والغرامــات المترتبة 
مــت جمـــيع المســتندات الداعمــة للإقــرار  عليــه – أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أنهــا قدَّ
م المســتندات  ــم تقــدِّ ــة ل ــأن المدعي ــة ب ــت الهيئ ــة – أجاب ــراض للهيئ ــي محــل الاعت الضريب
المطلوبــة منهــا علــى الرغــم مــن إشــعارها بطلــب المعلومــات الإضافيــة، وخاصــةً طلــب 
ــة  ــى أن كل مدعي ــة عل ــت النصــوص النظامي ــراض – دلَّ الضمــان البنكــي للنظــر فــي الاعت
ــا خاطئًــا ترتــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن  مــت إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ قدَّ
ــت  ــا – ثب ــي خاطــئ المقــررة نظامً ــم إقــرار ضريب المســتحق يجــب معاقبتهــا بغرامــة تقدي
للدائــرة أن طلــب المراجعــة بســبب عــدم دفــع الضمــان النقــدي أو الضمــان البنكــي ليــس 
م الهيئــة دليــاً أو ســببًا للشــك فــي أن المدعيــة قــد لا تدفع  لــه مــا يبــرره نظامًــا، فلــم تقــدِّ
الضريبــة المتنــازع عليهــا والعقوبــات المرتبطــة بهــا قبــل مطالبــة المدعيــة بتنفيــذ ضمــان 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  بنكــي. مــؤدى ذلــك: قبــول الاعتــراض – اعتبــار القــرار نهائيًّ

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )2/65( مــن لائحــة نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس 
إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( بتاريــخ 1438/12/14هـــ. 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة 

بمحافظة الدمام
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  الموافق 2020/09/15م،  الثلاثاء 1441/01/27هـ  يوم  إنه في 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم )V-4295-2019( بتاريخ 2019/03/26م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( هوية وطنية رقم )…(، بصفته وكيلً عن المدعية  تتلخَّ
النهائي  التقييم  على  اعتراضه  نت  تضمَّ دعوى  بلائحة  م  تقدَّ  ،)…( رقم  وكالة  بموجب 
والغرامات  2018م  أكتوبر  شهر  بإقرار  الخاص  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  من  الصادر 
جاء  المضافة،  القيمة  ضريبة  لأغراض  ا  سعوديًّ ريالً   )364,961.14( بمبلغ  عليه  المترتبة 
مت الشركة اعتراضًا خلال )30( يومًا، وفُوجئت الشركة باستلامها إشعار إلغاء  فيها: »قدَّ
تلقائي؛ وبناءً على ذلك، تعترض الشركة على إشعار التقييم النهائي والغرامات بموجب 

الخطاب المرفق، وتأمُل بتعديل الإقرار وإلغاء الغرامات«. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت: »أولً: الدفع الشكلي: قامت المدعية 
لعدم  ونتيجة  الاعتراض،  محل  الضريبية  الفترة  على  الهيئة  لدى  مراجعة  طلب  بتقديم 
ا )مرفق 1(، وعلى إثر ذلك  استيفائها متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم إلغاء الطلب آليًّ
لم يَصدر قرار من الهيئة حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ أنه وفقًا 
م  التقدُّ ابتداءً  المدعية  على  يجب  فإنه  الإدارية،  القرارات  من  م  للتظلُّ العامة  للقواعد 
جان  باعتراضها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواها للأمانة العامة للِّ
التقييم قد أشعرته  الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة  الضريبية؛ لا سيما أن 
بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة 
المطلوبة؛ وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشعار. وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ 
ابتداءً  م لدى جهة الإدارة  بالتظلُّ الشأن  يُلزم ذوي  الذي  القانون الإداري،  المستقر في 
المضافة نصت على  القيمة  )49( من نظام ضريبة  المادة  أن  الرئاسي«. كما  م  »التظلُّ
المختصة  القضائية  الجهة  أمام  منه  م  التظلُّ بالعقوبة  قرار  لمن صدر ضده  »يجوز  أنه: 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية  خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
م منه أمام  أخرى«، وحيث إن قرار إعادة التقييم لا يُعَد كقرار العقوبة الذي يجب التظلُّ
الجهة القضائية المختصة، بل إنه يُعَد قرارًا يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها 
الضريبة. فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام  المشرفة على تحصيل  الجهة الإدارية 
ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: »… تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم 
وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي 
الرجوع  يتم  النص  غياب  في ظل  أنه  وكما  عليه،  الاعتراض  وإجراءات  للضريبة  للخاضع 
م في مفهوم قواعد المرافعات  للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلُّ
أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، 
إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على 
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دت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم  م، فقد حدَّ ما تقدَّ
طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء 
هذا الإجراء معيبًا شكلً. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة 

الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وبعرض مذكرة المدعى عليها على المدعية، أجابت الأخيرة: »أولً: الدفع الشكلي: قامت 
الشـركة بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الفترة الضريبية محل الاعتراض، وقامت 
بتقديم الاعتراض ضمن المهلة النظـامية؛ حيث إن التقييم صـدر في 15 ينـاير 2019، وتم 
تقديم الاعتراض المؤرخ 5 فـبراير 2019 مرفقًا معه جميع المستندات المؤيدة، وقامت 
باستلام  الهيئة  من  إشعـار  استلام  وتم  الاعتراض،  تحت  المبلغ  كـامل  بسداد  الشـركة 
الطلب بتـاريخ 11 فـبراير 2019، وبعدها بشهـر وبتاريخ 13 مـارس 2019، تم استلام رفض/

بإعادة  أي طلب  أو  أي شـرح  أو  أسباب  أي  ن  يتضمَّ الهيئة، ولم  قِبَل  تلقائي من  إلغاء 
التقديم. وعند محاولة تـقديم الطلب مرة أخـرى عبر بوابة الهيئة، لم تقـبل بوابة الهيئة 
الاعتراض مرةً أخـرى – مرفقة صـورة من الصفحة التي ظهرت للشـركة رغم محـاولات 
الشـركة العديدة لإعادة تقديم الاعتراض. وبناءً على ذلك، تم التواصل مع آمر، وتمت 
زيارة الهيئة كذلك، وأُعلِمنا برفض الاعتراض، ولم نُعلَم بأي متطلبات لم يتم استيفاؤها، 
للجنة  الاعتراض  رفع  الشـركة  وطُلِب من  ا،  يدويًّ الشـركة  الاعتراض من  استلام  ورُفِض 
يتوافر  لم  الشـركة، وحيث  ولحفظ حق  وعليه،  بالاعتراض؛  زالت متمسكة  ما  حـال  في 
جان الضريبية؛ حيث إن  للشـركة أي إجـراء آخر، تم تقديم الدعوى لدى الأمانة العـامة للِّ
رفض النظـام استلام الاعتراض يُعَد بمثابة قرار بالعقـوبة من قِبَل هيئة الزكـاة والدخل. 
وعليه، وتماشيًا مع مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
إعادة  بهدف  الإدارية  الجهة  إلى  التماس،  أو  طلب،  بتقديم  الدعوى  رفع  قبل  الشأن 
م، فقد قامت الشـركة  ينازع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدَّ الذي  النظر في قرارها 
جـان. وهذا  بتقديم طـلب مراجعة على التقييم المرسل أمام الهيئة قبل رفع الدعوى للِّ
ا. وفي ضـوء ذلك، لا يمكن تحمـيل  بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة كـاملً شكليًّ
الشـركة قد  للزكـاة والدخل؛ حيث إن  العامة  الهيئة  أو خللً في نظـام  المكلف أخطـاءً 
اتبعت الإجراءات القانونية الخـاصة بتقديم الاعتراض أولً للهيئة، وبعد أن تم رفضه، رغم 
استيفاء الشـركة لجميع المتطلبات، ورفض استلامه مرة أخـرى من قِبَل النظـام، قامت 
جان الضريبية. ثانيًا: الدفع الموضوعي:  الشـركة بتقديم استئناف لدى الأمانة العامة للِّ
قامت الشـركة بتقديم جمـيع المستندات الداعمة للإقرار الضريبي محل الاعتراض للهيئة 
بتـاريخ 5 فبـراير، وتتمثل بالآتي: 1- كشف تفصيلي بالمبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 
)5%( في شهر أكتوبر 2018. 2- كشف تفصيلي بالمشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية 
حة به الاستيرادات الخاضعة  )5%( في شهر أكتوبر 2018. 3- كشف البيانات الجمركية موضَّ
للنسبة الأساسية )5%( في شهر أكتوبر 2018. 4- ميزان المراجعة لشهر أكتوبر 2018. 5- 
ذلك،  على  وبناءً   .2018 أكتوبر  لشهر  البنكية  الحسابات  لجميع  البنكي  الحساب  كشف 
ولوجـود جميع المستندات، نرجو تعـديل الإقرار والسماح بخصم ضريبة المدخلات، وإلغاء 
الغرامات المترتبة. علمًا بأن الشـركة أعلمت الهيئة باستعدادها التام لتزويد الهيئة بأي 
بيانات إضافية قد تلزمها. ثالثًا: الطلبات: بناءً على ما سبق أعلاه، نرجو من سعادتكم 

قبـول دعـوى الشـركة شكلً وموضوعًا«.
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وفي يوم الإثنين بتاريخ 1442/01/12هـ، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )…( هوية وطنية رقم )…(، 
بصفته وكيلً عن المدعية بموجب وكالة رقم )…(، ومشاركة )...( ممثل المدعى عليها 
مته المدعى  هوية وطنية رقم )…(، وحيث طلبت المدعية مهلة لتقديم رد على ما قدَّ
طلبتها  التي  للمتطلبات  تقديمها  يثبت  ما  تقديم  المدعية  من  الدائرة  وطلبت  عليها، 
المدعى عليها تقديم  الدائرة من  المعلومات، وطلبت  المدعى عليها في إشعار طلب 
أسباب إلغاء طلب المراجعة، وما المقصود بغرامة التصحيح المذكورة في مذكرة الهيئة 

الإلحاقية، وقررت الدائرة التأجيل إلى جلسة يوم الثلاثاء 2020/09/15م الساعة 3م. 

مت المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن استبعادها لضريبة المدخلات كان لعدم  وحيث قدَّ
أحقية المدعية بممارسة شروط الخصم الواردة في المادة )48( من الاتفاقية الموحدة 
على  منها  المطلوبة  المستندات  م  تقدِّ لم  المدعية  أن  كما  المضافة،  القيمة  لضريبة 
الرغم من إشعارها عبر البوابة بطلب المعلومات الإضافية، كما أن للمدعية خصم ضريبة 
التي حدث  التقويمية  السنة  يتجاوز خمس سنوات من  لفترات لاحقة بما لا  المدخلات 
التوريد، شريطة أن يكون لها الحق بخصم ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة )8( من  فيها 
فرض  تم  عليه  بناءً  المضافة؛  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )49( المادة 

غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخر بالسداد.

وباطلاع المدعية على مذكرة المدعى عليها، أجابت بأن الشركة لم تَقُم باستلام طلب 
المعلومات الإضافية؛ وعليه فقد قامت الشركة بتقديم جميع المستندات المطلوبة 
بسداد  الشركة  وقامت  2019م،  فبراير   )5( تاريخ  في  الاعتراض  طريق  عن  والمؤيدة 
وحيث  الثبوتية؛  المستندات  جميع  تقديم  على  وبناءً  الاعتراض،  تحت  المبالغ  كامل 
بالمادة )48(  المنصوص عليها  الخصم بموجب الشروط  للهيئة أحقية ممارسة  اتضحت 
من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وطلب 
النهائي لإقرار  التقييم  على  المترتبة  الغرامات  وإلغاء  المدخلات  بخصم ضريبة  السماح 

شهر أكتوبر 2018م. 

وفي يوم الثلاثاء 2020/09/15م، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن 
م  بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة السابق حضورهما، وحيث قدَّ
لديهما  كان  إذا  السابقة. وبسؤالهما عما  الجلسة  ما هو مطلوب منه في  كل طرف 
ما به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من  ما يودان تقديمه، خلاف ما سبق أن تقدَّ

ردود، أجابا بالنفي؛ وبناءً عليه، أخلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار. 
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الأسباب: 

القيمة  ضريبة  نظام  إلى  واستنادًا  التدقيق،  وبعد  الدعوى،  أوراق  على  الاطلاع  بعد 
1438/11/02هـ  بتاريخ  )م/113(  رقم  الكريم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المضافة 
وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة 
للزكاة والدخل برقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( 
بتاريخ 1441/06/11هـ، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

العامة  الهيئة  إلغاء قرار  إلى  المدعية تهدف من دعواها  ا كانت  لمَّ من حيث الشكل؛ 
أكتوبر  شهر  بإقرار  الخاص  النهائي  التقييم  على  اعتراضها  فرض  بشأن  والدخل  للزكاة 
2018م؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا 
النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ، وحيث إن النظر 
به،  الإخطار  تاريخ  يومًا من   )30( عليه خلال  بالاعتراض  الدعوى مشروطٌ  مثل هذه  في 
مت اعتراضها  غت بالقرار في تاريخ 2019/03/10م، وقدَّ وحيث إن الثابت أن المدعية تبلَّ
مت خلال المدة النظامية المنصوص  ا تكون معه الدعوى قُدِّ بتاريخ 2019/03/26م؛ ممَّ

ن معه قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ عليها، مستوفيةً أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

من حيث الموضوع؛ فحيث إنه من الثابت من أوراق القضية ومستنداتها أنه تم إلغاء 
ا لعدم تقديم خطاب الضمان، وقد أكدت  إلكترونيًّ المراجعة في 2019/03/10م  طلب 
المراجعة  طلب  إلغاء  إن  وحيث  للدائرة،  مة  المقدَّ الثالثة  عليها  المدعى  مذكرة  ذلك 
بسبب عدم دفع الضمان النقدي أو الضمان البنكي ليس له ما يبرره بشكل صحيح؛ لأنه 
لم يكُن متوافقًا مع أحكام المادة )2/65( من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، 
حيث إنه وفقًا للمادة المذكورة، يجب أن يكون لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل دليل أو 
سبب للشك في أن الشركة قد لا تدفع الضريبة المتنازع عليها والعقوبات المرتبطة بها 
قبل مطالبة الشركة بتنفيذ ضمان بنكي أو دفع نقدي من أجل معالجة طلب المراجعة. 
ولم تُثبت الهيئة العامة للزكاة والدخل ذلك، فإنها تكون قد جانبت الصواب في تطبيق 
ا مع توافر دليل أو سبب  حكم المادة )2/65(؛ خاصةً في ظل عدم إصدار الإخطار كتابيًّ
للشك في قدرة الشركة على دفع الضريبة المتنازع عليها، وحيث من الثابت أن الهيئة لم 
تلتزم بحكم المادة )2/65( المشار إليها أعلاه، رغم أنها مكلفة بالالتزام بذلك الأمر الذي 
يجعل من قرارها بإلغاء طلب المراجعة إجراءً في غير محله، وتفويتًا لحق كفله النظام 
إلغاءه وتكليفها  ا يوجب  الدعوى سابقًا لأوانه؛ ممَّ للمدعية؛ وعليه يكون قرارها محل 

بالالتزام بمقتضى المادة المشار إليها إن رأت مبررًا لطلب الضمان. 
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القرار:

م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وقواعــد عمــل لجان الفصــل في المخالفــات والمنازعات 

الضريبيــة، قــررت الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع:

قبــول دعــوى المدعيــة شــركة )…( ســجل تجــاري رقــم )…(، وإلغــاء مــا صــدر مــن  	-
أوانــه. قبــل  لصــدوره  عليهــا؛  المدعــى 

دت الدائــرة يــوم الأحــد 1442/03/01هـــ  ــا بحــق الأطــراف، وحــدَّ صــدر هــذا القــرار حضوريًّ
طلــب  الدعــوى  ولأطــراف  القــرار،  نســخة  لتســليم  موعــدًا  2020/10/18م  الموافــق 
مه، وفــي حــال عــدم  اســتئنافه خــال )30( يومًــا مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلُّ

ــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة. تقديــم الاعتــراض يصبــح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


